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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب  المرسم  تحت  عـ 30027دد   والمقدم  صحبة  بطاقة  تامين المعاليم القانونية بتـاريخ   2/10/2003  من قبل الاستاذ   البحري البحرينـي  نيابة عن  

المختار  البريقـي  القاطن بطريــق  سوسة كلم   4  مقرين الريـاض   

ضد  

 شركة  الكترود  في شخص  ممثلها القانونـي  مرسمة بالسجـل   التجاري  ببن عروس   تحت عـ  51150251997 دد  مقرها بنهج   الباكستـان بن عروس   

طعنا في الحكم الاستئنافي  الصادر  في القضية  عـ 93499دد  بتاريخ  18  فيفري  2003  عن محكمة الاستئناف  بتونس والقاضي  بقبول   الاستئنافين  الاصلي والعرضي  شكلا وفي  الاصل  باقرار  الحكم الابتدائي   واجراء  العمل  به وتخطـئة  المستانف بالمال  المؤمن  وحمل المصاريف   القانونية عليه  وتغريمـه  لفائدة  المستانف ضدهـا  بمائتي دينـار   لقاء   اتـعاب  التقاضي   واجرة  محامـاة  عن هذا الطـور .      

وبعد الاطلاع على مذكرة مستندات التعقيب  المقدمة بتـاريخ  15/10/2003  والمبلغة  نسخة منها  الى المعقب ضدها بواسطـة   عدل التنفيذ   السيد محسن  المنزلـي  حسب محضره عـ 05526دد   بتاريخ   14/10/2003. 

وبعد الاطلاع على مذكرة   الرد المحررة من قبل نائب المعقب ضدها  الاستاذ   محمد  بن خالد والمضافـة  بتاريخ   28/10/2003 

وبعد   الاطلاع على احكام الفصل   175  وما بعده من م م م ت  والنظر  في   مظروفات  الملف  .

وبعد الاطلاع على الملاحظات  الكتابية للنيـابة  العمومية المحررة   بتاريخ  17/1/2004 والرامية  الى النقض والاحالة  والاعفاء   وبعد الاستماع  الى شرحهـا  بالجلسة.

وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي : 

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث استوفى  مطلب  التعقيب شروطه  الشكلية فنال القبول   من هذه الناحية .

من حيـث  الاصـــل   :  

حيث تفيد الوقائع  كما وردت  بالقرار  المنتقد  والاوراق  التي  انبنى عليها قيام المدعية في الاصل  المعقب ضدها الان لدى المحكمة  الابتدائية ببن عروس  بتاريخ   16-10-2001 بواسطـة نائبها  عارضة  انـها  تعاملـت   مع المطلـوب   المعقب الان  تجاريـا  وقد تخلد  بذمتـه  لفائدتـها  مبلغا  قدره   425ر7013 دينـارا  مضمن بعدد   15  فاتـورة  رجعت بدون خلاص  لانعدام الرصيد وهي  مصحوبة  بوصولات   تسليم تحمل توقـيع  المدعى عليه  الا انه تقاعس  عن الخلاص  فوجهت له انذارا  بالدفع  بواسطـة  عدل التنفيذ   السيدة مريم  بوجنـاح حسب رقيمهـا  عـ 2560دد   المؤرخ في   21/8/2001  وطلبت المدعية  الحكم بالزامـه  بدفع المبالـغ  التاليـة  

1/ 425ر7013  دينـار بعنوان اصل الدين مع الفوائض   القانونية من تـارخ الحلول   الى تمام الوفـاء   

2/  200ر33  دينار  اجرة  انذار  بالدفع عـ2560دد  بتاريخ  21/8/2001 

3/  000ر500  دينار اجرة محامـاة 

وحمل   المصاريف القانونية عليها بما في ذلك   اجرة  هذا الرقيـم  والاذن  بالنفاذ  العاجل  بخصوص  اصل الدين  وحفظ الحق  فيما زاد  على  ذلك  .

وبعد اتامام  الاجراءات  صدر  الحكم في القضية  تحت عـ 10880 دد  بتاريخ  23-1-2002 بالزام المدعى  عليه بان يؤدي  للمدعـية  في شخص  ممثلها القانوني  

425ر7013  دينـار  اصل الديـن معين الفاتورات  والفائض   القانوني الجاري  على المبلغ  المذكور  بداية من  21 اوت  2001  الى تمام الوفـاء  و  200ر33 دينار معلوم الانذار  بالدفع  و  000ر200 دينـار   اتعاب  التقاضي   واجرة محامـاة  وحمل المصاريف  القانونية   على المحكوم عليه ورفض الدعوى فيما زاد على  ذلك  .

فاستانفه المحكوم  عليه وقد حاء بمستندات نائبه بانه انكـر   المديونـية  وانه ولئن  كان قد تعامل  فعلا  مع المستانف ضدها   الا انـه   تولى  خلاص  جميع  الفاتـورات  الناجمـة  عن تلك  المعامـلات  التجارية   ويدلي  لتاكيد  دفعـه  بجملـة من الفاتورات  مؤرخـة  في  24/3/1992 و  25/2/1995 و  30-11-1995 و 28/2/1997 وقد تولى  خلاصها   بموجب  كمبيالـة  وشيكات وانه لا يستـساغ  ان يقع الخلاص بالنسبة   لمعاملات  يرجـع  تاريخهـا  لسنة   1997  بدون ان يفـع   خلاص   المعامـلات  السابقة   .

وبعد استيفاء  الاجراءات  صدر  الحكم بالا قرار  طبق  نـصه  بالطالع   بناء على   ان مديونـية  المستانف ثابتـة  بالفاتـورات  المظروفة  بالملف  والمصحوبـة  بوصولات  تسليم فاتجه لذلك  رد المطعن المتعلق  بالمديونـية  وان خلاص  فاتـورات  لاحقة الفاتـورات  موضوع النزاع   لا يعني  اطلاقا  خلاص  هاته الاخيرة فظل  هذا  الادعـاء   مجردا  

فتعقبه  الطاعن بواسطـة   نائبه الذي نسب   له  

خرق   الفصل   420  م اع 

قولا  بان المدينـة ايدت  دعواها بجملة من الفاتـورات   الصادرة عنها وقد انكرها  المعقب كما انكر  توصله  بالسلع المضمنـة  بها   وانكر  الامضاء  علـيها  او على وصولات  التسليم    ولا يوجد  بالملف   انه قدم  طلبية  للتزود  بالسلع موضوع الفاتـورات  الصادر   في شانـها حكم  لفائدة  المعقب ضدهـا  خلافا لما تقتضيه احكام الفصل   420  م اع خاصة   وان الفاتورات  وحدها لا يمكن بحال ان تفيد مديونية  المعقب وطلب  النقض  

وحيث اجابت   المعقب  ضدها بواسطـة نائبها  الاستاذ   محمد بن خالد  قولا بان منوبـه  اثبتت وجود التزام في عهدة  المعقب فتعين على هذا  الاخير عملا باحكام الفصل   421  م اع ان يثبت انقضـاءه  او عدم لزومـه  له فياخذ  بذلك  مركز الادعـاء  وهو  ما اكده الفقه وعمل محكمة  التعقيب وان  المعقب ضده   اكتفى  بانكار الالتزام  الذي لم يرد كوسيلة   من وسائل  الاثبات  المقبولـة  قانونا  طبقا  الفصل   427  م اع والمحصـور  في  الاقرار   والحجة المكتوبة  وشهادة الشهود   والقرينـة  واليمـين  والامتنـاع من الحلف وان   محكمة  الاصل لما تجاوزت   دفع المطلـوب  تكون قد احسنت   تطبيق  القانون  وانتهـى  النائب  الى طلب  الرفض اصـلا  .

المحكمــــــة 

عن المطعـن الوحيــد

حيث اقر المعقب وباسطـة  نائبه  بالعلاقة  التجارية  القائمـة  بينه وبين  المعقب ضدهـا  والتي استمرت  لعدة  سنوات  

وحيث  خلافا للمادة   المدنيـة  فان الاثبات  في المادة التجارية  جائز   بكل   الوسائل  المتاحة منها دفاتـر  التجار  وكشوفاتهم   والفاتورات والوصولات  وحيث ايدت  المدعية دينـها  بواسطـة   جملة من الفاتـورات  معززة بوصولات  تسليم ممـضاة  من قبل  متسلم البضاعـة  والعديد منـها   مرفوق  بوصولات  خطيـة   محررة  وممضـاة   من قبل المعقب نفسه وعليه  ختـمه كالفاتـورة   المؤرخة  في  13-12-1993  والفاتورة   المؤرخة في   31/12/1993 و 3-9-1994- و   31/7/1995 و  31/8/1997 مما يجعـل   انكاره  لها مردود  علـيه  

وحيث احسنت   محكمة الموضوع  تطبيق  القانون  ولم تقصر في   تعليل حكمها انطلاقا  مما له اصل  ثابت باوراق   الملف  

فتعين  لذلك  الاعراض  عن الطعـن  لعدم وجاهتـه   .

ولهذه الاسباب 
قررت المحكمة  قبول  مطلب   التعقيب شكلا  ورفضه  اصلا  وحجز معلوم   الخطـية  المؤمن .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى 30-3-2004  عن الدائرة   المدنية  الثالثـة  المتالفة  من  رئيستها  بالنيابة  السيدة  جويدة  قيقة  ومستشاريها  السيدين  احمد رزيق  والهاشمـي  الكسراوي  وبحضور  المدعي  العام السيد  بوراوي  سلامـة وبمساعدة   كاتبة  الجلسة السيدة   ليلى الرياحـي .
وحـــرر في تاريخـــــه

